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 يقرار تعقيبي جزائ

 

 مة التعقيب القرار الاتي بيانه :أصدرت محك

كمة الوكيل العام لدى محمن طرف  08/02/2017بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 

  ف ب س ضد  باالاستئناف 

يخ بتار16017 تحت عدد بالستئناف الصادر عن محكمة الا قرار دائرة الاتهام طعنا في 

جددا م" قررت الدائرة نقض قرار ختم البحث المطعون فيه والتصريح والقاضي نصه "  07/02/2017

لى من فقرة أو227و59محاولة مواقعة أنثى غصبا باستعمال العنف طبق أحكام الفصلين بحفظ تهمة 

لسيد الى تقرير عوبعد الإطلاع "  .لعدم كفاية الحجة ف ب س المجلة الجزائية الموجهة على المظنون فيه 

 لى كافةعن وعالط أسانيدالمدعي العام لدى هاته المحكمة والاستماع لشرحه بالجلسة وبعد الإطلاع على 

 وعلى القرار المطعون فيه . الأوراق

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يأتي : 

 من حيث الشكل

ا كان حرينية  فجميع شكلياته القانو ىالقانوني وممن له الصفة واستوف لأجلاحيث قدم مطلب التعقيب في 

 بالقبول شكلا .

 :من حيث الاصل 



 

 المجراة ثالأبحاوخاصة القرار المخدوش فيه  أثبتهاالقضية ومن الوقائع التي  أوراقحيث تبين من  

 04/02/2014في  المؤرخ 420بواسطة اعوان مركز الحرس الوطني  حسب محضرهم عدد 

عمومية يابة البعريضة الى الن حبمنطقة  المكنين في حق ابنتها القاصرة  ع شتقدم المدعوة 

ن مواليد ماعاقة ذهنية مفادها ان ابنتها المذكورة والتي تعاني من  23/01/2014با بتاريخ 

ف ه بتها غصبا من قبل المشتكى الى محاولة مواقع 19/01/2014كانت تعرضت بتاريخ  16/08/1997

ته ان شقيقياها باليه موهما اوذلك بداخل محل سكنى والديه الكائن بجوارهم بعد ان قام باستدراجها  ب س 

بيرة كنوية وصديقتها ترغبان في الالتقاء بها بداخل المنزل وقد تسبب بفعلته في الحاق اضرار مع ن

ر المحض هاءوبإن  لزم من الابحاث قصد تتبع المظنون فيه عدلياالاساس اجراء ما يبابنتها طالبة على ذلك 

رش جل التحه من االنيابة العمومية تقرر احالة المظنون فيه على المجلس الجناحي با لمقاضاتالى 

لدى الدائرة المذكورة تحت عدد الجنسي على شخص يعاني من قصور ذهني وقد رسمت القضية 

ائية صدر الحكم في القضية وذلك بالتخلي عنها للصبغة الجن 27/01/2016وبجلسة يوم  15/12128

 فتح بحثذنت با لموضوعها وانهاء اوراقها الى النيابة العمومية لتقرر ما تراه صالحا وبناءا على ذلك

 .قضية الحال  تحقيقي  كان منطلق

تم خ قرار بتدائية بالوبعد استيفاء الابحاث في القضية اصدر قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة الا

صبا القاضي بما يلي : توجيه محاولة مواقعة انثى غ 31/08/2016بتاريخ  220/16/1البحث عدد 

احالته وفقرة اولى من م ج  227و59طبق احكام الفصلين  ف ب س باستعمال العنف على المظنون فيه 

شانه  تتخذ في لعلى الحالة التي هو عليها مع ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف با

لمبين افق نصه في القضية و دائرة الاتهام المذكورة بمحكمة الاستئناف قرارها"  وقد أصدرت  ما تراه 

 أعلاه .

تسبيب وقصور ال ضعف التعليل  ناسبا له  :  وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالالتعقبه  و الذي

ربة في ركزت قرارها على ان تصريحات المتضررة كانت متضافيه بمقولة ان محكمة القرار المطعون 

هى انتويق التحق ضياعتمدها السيد قا التياهملت القرائن مجملها وذلك خلافا لما جاء بقرار ختم البحث و 

ة ى محكمالملف عل إحالة والى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الاصل بنقض القرار المطعون فيه 

 .للنظر فيها من جديد بهيئة اخرى  الاستئناف بال

 ةالمحكم

 : ا ما واتحاد القول فيهملارتباطهضعف التعليل وقصور التسبيب  عني عن مط-



 

ع قد لموضواظروفات ملف القضية و اسانيد القرار المطعون فيه تبين ان محكمة حيث انه رجوعا الى م

دانة امفاده  ة بماتعرضت الى عناصر القضية المادية منها و القانونية و استخلصت منها النتائج القانوني

بقا ملف طكان قرارها معللا تعليلا مستساغا ومؤسس على ما له اصل ثابت بالالمظنون غير ثابتة ف

  م.ا.ج 168الفصل  لأحكام

ه عتمدتوحيث كانت جملة المطاعن ترمي في حقيقة الامر الى مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما ا

ليس وطاعن ممن ر المنتقد جوابا سليما عما اثير من العناصر لتبرير قضائها وقد اوردت محكمة القرا

 .الملف ل طالما كان له اصل ثابت بلهذه المحكمة ان تنقض مجرد الجد

 ناومن م ج  150الفصل  لأحكامان القضاء الجزائي هو قضاء وجدان وفقا يجدر التذكير وحيث 

 ية الحالسيما وان وقائع قضوكان قرارها صائبا الخالص محكمة القرار المنتقد قضت وفق وجدانها 

ذه ضاء هققه التي استقر عليها ف المبادئيحوم حولها شك كبير وان الشك ينتفع به المتهم وهو من 

 المحكمة .

 ى فقدوحيث اتضح من خلال الاطلاع على مستندات الحكم المنتقد انه لما قضى بالصورة التي قض

حريف ت أوضعف في التعليل  أومستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقت القانون دون خطأ  اعتمد على

                                                                                               للوقائع مما يتعين معه رد المطاعن لخلوها من المستند الصحيح .   

 و لهذه الأسباب

صدر هذا القرار بحجرة الشورى واصلا قبول  مطلب التعقيب شكلا ورفضه  المحكمة قررت 

عن الدائرة الرابعة عشر المتركبة من رئيسها السيد24/05/2018يوم

 السيدة بمحضر المدعي العمومي و وعضوية المستشارين السيدين  و

  . وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة 

 

 وحرر في تاريخه   

 


	الحمد لله وحده
	الجمهوريــة التونسيـــة

